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صلاة الجمعة
الجلسة 41 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

معّابع المن الدّلیل الس الحائري استنتاج الشّیخ مرتض

و عقیب ما هاجم الشّیخ مرتض الحائري دلالةَ الروایة عل «شرطیة الجمعة بالمعصوم» فقد أنَصف و ارتَض دلالة هذه الفقرة:
:ة، قائلاالشّرطی ت علإذا كانت مع الإمام ركعتَين و إذا كانت بغير إمام ركعتين و ركعتين» حیث قد نَص»

«لن يمن تقريب الاستدلال ببيان سالم من الإيراد المذكور، و هو أن يقال: إنّ العمدة ف الاستدلال قوله عليه السلام ف الصدر:
صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتَين و إذا كانت بغير إمام ركعتين و ركعتين.» إذ هو صريح ف مفإن قال قائل: فل»
الاشتراط بالإمام، و ظاهر ف كون الإمام المذكور ف الصدر هو الّذي تعرض له ف الذيل (فببرکة قرینیة الصدر سنُفسر ذیلَها بأنّ

«الإمام» یعادل المعصوم تماماً).»[1]

:فه قائلاتین، فاستَنع عن هذا الاستظهار المنّه قد تَراجو ل

و يمن الجواب عن ذلك بوجهين:

Ø أحدهما: إمان كون المقصود بالإمام ف الصدر هو «إمام الجمعة» (لا المعصوم) كما تقدّم ف بعض أخبار صلاة الجمعة، و
كون إمام الجمعة ف بعض الأوقات هو الأمير و كونه خطيباً من الحم لسقوط الركعتين و تشريع الخطبتَين (بدل تل الرکعتین)
كما أنّ كونه (إمام الجمعة) ف بعض الأوقات فقيهاً عالماً كذلك، فيف لونه حمة ف تشريع الخطبة كون الإمامة و الخطبة بيد
الإمام ف عصر بسط يده، أو المنصوب من قبله و بيد العلماء العارفين ف غير العصر المذكور (فتَتوجب الجمعة تعییناً) و لو لم

يشترط ذلك (الإمام المعصوم تحدیداً) لأنّ الجمعة الّت لابدّ من السع إليها من فرسخين لا محالة يتصدّى لخطبته من يعرف
الأحام و الموعظة و غير ذلك، و إ لصار مورداً للاعتراض، فما ذكره عليه السلام ف الذّيل، يصلح أن يون حمةً لما فُرض
ف الصدر: من كون الصلاة مع «إمام الجمعة» الّذي يخطُب، ركعتين، و مع غيره، ركعتين و ركعتين (إذ لا خطبة فیها) فافهم و

تأمل.

Ø ثانيهما: عل فرض كون المقصود ‐بالصدر‐ من الإمام هو المعصوم عليه السلام أو المنصوب من قبله، فحيث إنّه ليس
بصدد بيان الاشتراط بل هو مفروض (الروایة أي تُعدّ قضیة حینیة لدی توفّر حاکم عادل) فلا إطلاق له (لمفروض الروایة) يشمل
حال الغيبة، فيمن أن يون الاشتراط ف حال بسط اليد ف المحل الّذي يقيمه المعصوم عليه السلام أو المنصوب أو مطلقاً، و

[2]«.ن لا يشمل حال الغيبة كما هو واضح بحمده تعالل

و لن سنُفنّده بأنّ صدارة الروایة لا تُعدّ قضیة حینیة مفروضةً فحسب بل وفقاً للأصل الأول العقلائ أنّ الروایات تُعدّ قضیة
ضها ‐بتوفّر المعصوم‐ لفترم دعلینا مجر کعتَین، إذن فلا تَقُصة المعصوم» لتحقّق الرة بحیث قد افتَرضت «شرطیحقیقی
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نَستظهر وجوب الجمعة لدی تواجد إمام عادل حتّ لو افتَقدنا المعصوم ‐زعماً منه‐ فجریاً مع ظهورها ف القضیة الحقیقیة
الشّاسعة سنَستنبط شرطیتَه الرئیسیة للجمعة نظراً لتل الفقرة النّاصة الجلیة تماماً.

فبالتّال حتّ لو افتَرضنا المذکورات حماً لَما انصدَمت مع «رکنیة المعصوم» أبداً و لهذا قد أسلفنا أنّ المائز الرئیس بین العلّة
و الحمة هو استدارة الحم و انحصاره مدار العلّة سعة و ضیقاً ‐کالإسار‐ بخلاف الحمة فإنّ تواجد حمة ما، لا یصادم

وجود حم و شروط أخَر، فمهما استَظهرنا ‐علّةً أو حمةً‐ فسیسلم «اعتبار الجمعة بالمعصوم» فبالنّهایة قد استبانَ أنّ الروایة
قد اشتَرطَت هذا المفروض ‐المعصوم‐ أکیداً لا أنّه محض مفروض فحسب.

:الدّلیل الثّامن للاشتراط قائلا إل الحائري ج الشّیخ مرتضعر ثم

«الثّامن:

1. موثّقة سماعة، قال: «سألت أبا عبد اله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة، فقال ‐عليه السلام‐: أما مع الإمام فركعتان، و
أما لمن صلّ وحده (أي بغیر إمام) فه أربع ركعات (أي ظهراً) و إن صلّوا جماعة»[3].

2. و أيضاً عن سماعة عنه عليه السلام، قال: «صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّ وحده فه أربع ركعات»[4].

3. و أيضاً عن سماعة عنه عليه السلام «إنّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلّ مع غير إمام وحده فه أربع ركعات
بمنزلة الظّهر.»[5]

4. و أيضاً عنه قال: «سألت أبا عبد اله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة، فقال ‐عليه السلام‐: أما مع الإمام فركعتان و أما
من يصلّ وحده فه أربع ركعات بمنزلة الظّهر، يعن إذا كان إمام يخطُب، فإن لم ين إمام يخطُب فه أربع ركعات و إن صلّوا

جماعة»[6] و لا يخف أنّ المظنون كون جميع تلك الأحاديث الأربعة راجعة إل حديث واحد، فلابدّ من الأخذ بالمتيقّن استفادتُه
من جميع تلك المتون.

و قد يقال: بدلالته مع ذلك عل الاشتراط بالإمام المعصوم و ليس المقصود به إمام الجماعة، أما عل الطّريق (و الحدیث) الأول:
إذا كان إمام يخطُب» لأنّه إشارة إل ابع لقوله: «يعنالوضوح ما نُقل بالطّريق الر تلوه ففواضح لقوله: «و إن صلّوا جماعة» و ي

المعصوم أو من ينصبه، لا كل من يقدِر عل الخطبة لسهولة أقل الواجب منها، و أما عل الثّان و الثّالث: فلأنّ المنساق من
الصلاة مع الإمام هو الإمام الأصل و إ لان المناسب أن يقول: إن كانت ف جماعة فركعتان (أي مع أي إمام صلّیتَها).»[7]
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